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السنة 43 العدد 11799 في العمق

 تونس - اســـتنكر نشـــطاء البيئة في 
تونـــس قـــرارا رســـميا يقضـــي بعودة 
اســـتعمال الأكياس البلاستيكية في نقل 
الإســـمنت، وهو القـــرار الـــذي جاء في 
وقت تســـتعد فيه البلاد لحظر استعمال 
البلاســـتيك بداية من العام القادم بهدف 
التوقي مـــن مخاطـــر التلـــوث وحماية 

البيئة.
وعلـــى غرار ما تعكســـه الخطوة من 
تعارض مع القرارات الحكومية السابقة 
وتكشـــف حجـــم التخبـــط والارتباك في 
إدارة أزمات البلاد على جميع الأصعدة، 
فإنـــه يشـــكل انتكاســـة فـــي الجهـــود 
البيئيـــة ويعتبـــر بمثابـــة ”عـــودة إلى 
الـــوراء“، حيث يفاقـــم المخاطر الصحية 
جـــراء التهـــاون مع آفة البلاســـتيك في 

البلاد.
وكانـــت الحكومـــة قـــد قـــررت فـــي 
ينايـــر الماضي ضبـــط أنـــواع الأكياس 
إنتاجهـــا  يمُنـــع  التـــي  البلاســـتيكية 
وتوريدها وتوزيعها ومســـكها بالسوق 
الداخلية وتشـــمل: الأكيـــاس المصنوعة 
من مادة البلاستيك المخصصة للتسوق، 
والأكياس القابلة للتفكك، والأكياس التي 
تحتوي علـــى تركيز مرتفع مـــن المعادن 
مجهولة  البلاستيكية  والأكياس  الثقيلة 

المصدر.
لكـــن العـــودة عـــن القـــرار بإباحـــة 
مصانـــع  فـــي  البلاســـتيك  اســـتعمال 
الإســـمنت أثار مخـــاوف مـــن تداعيات 
وخيمة على البيئة في الوقت الذي تكافح 
فيه البلاد للحد من مظاهر التلوث، أمام 
تساؤلات عن دوافع هذا القرار والجهات 

التي تقف وراءه.
وفيمـــا اتهمـــت بعـــض الأصـــوات 
المعارضـــة الحكومـــة بمحابـــاة رجـــال 
الأعمال وشبهة فساد اقتضت تمرير هذا 
القرار، إلا أن وزير الصناعة والمؤسّسات 
الصغرى والمتوسّـــطة صالح بن يوسف 
أرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية أجبرت 
الحكومـــة علـــى العـــودة عـــن قرارهـــا 
الســـابق، حيـــث إن إضافـــة الأكيـــاس 
البلاســـتيكية إلـــى الأكيـــاس الورقيـــة 
فـــي تعبئة مـــادة الإســـمنت ســـيقلص 
مـــن قيمـــة الخســـائر التـــي تتكبدهـــا 

الصناعة.
ونقلت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن 
بن يوســـف قولـــه إن ”تعويـــض 30 في 
المئة من أكياس الورق المقوّى المستعملة 
في تعبئة الإســـمنت بأخـــرى من البولي 
بروبيلـــين، ســـيمكن تونس، مـــن توفير 
مـــا يناهـــز 20 مليـــون دينـــار (7 ملايين 
دولار)  مـــن العملـــة الصعبـــة بفضـــل 
التقليـــص من الواردات من عجين الورق 

المقوّى“.
وأضاف بن يوسف، أنّ ”الأمر يتعلّق، 
أيضـــا، بإعـــادة التموقع على مســـتوى 
السّـــوق الليبيّة عبر الضغـــط على كلفة 
أكياس الإســـمنت ما من شـــأنه أن يدعم 
القـــدرة التنافســـيّة لمنتوجنـــا مقارنـــة 
بالمنافسين من الأتراك على مستوى هذه 

السوق“.
وتعليقـــا على ما راج مـــن انتقادات 
حول قرار اســـتعمال أكياس البلاستيك 
لتعبئـــة الإســـمنت، أشـــار بن يوســـف 
إلـــى أن ”القـــرار تمّ علـــى إثـــر إجـــراء 
المهنيـــين  مـــع  واستشـــارات  دراســـات 
كامـــل  ســـيكون  الذيـــن  القطـــاع،  فـــي 
الخيار لهـــم في اســـتعمال الأكياس من 

الورق المقـــوّى أو الأكياس مـــن البولي 
بروبيلين“.

واعتبرت جمعيات البيئة في تونس 
القرار بمثابة نســـف لكل جهود مكافحة 
التلـــوث والحد مـــن مخاطر اســـتعمال 
البلاســـتيك، وهددت بعـــض الجمعيات 
باللجـــوء إلـــى القضـــاء من أجـــل منع 
تطبيق القرار حماية للبيئة من النفايات 

البلاستيكية.
ويلاحظ الخبـــراء تهاونـــا حكوميا 
مـــع معضلـــة التلـــوث في البلـــد، حيث 
يأتـــي الملـــف البيئـــي فـــي أخـــر ســـلم 
الأولويـــات. ويرى هـــؤلاء أن انشـــغال 
الحكومـــات المتعاقبة في مـــا بعد ثورة 
ينايـــر بالصراع على الســـلطة وتصفية 
الحســـابات ثـــم التركيـــز علـــى الأزمـــة 
الاقتصاديـــة، قـــاد إلـــى إهمـــال هـــذه 
المعضلة ما يهدد بمخاطر بيئية إضافية 

محتملة.
وقال رضا الطبوبي رئيس الشـــبكة 
الوطنيـــة للجمعيـــات البيئيـــة ”فايقين 
”الحكومـــات  إن  لـ“العـــرب“،  لبيئتنـــا“ 
المتعاقبـــة بعد الثورة لـــم تعط لموضوع 
انتشـــار المـــواد البلاســـتيكية الأهميـــة 
المســـتحقة.. وحتـــى إن تم اســـتصدار 
تشـــريعات فـــي الغـــرض فإنهـــا بقيت 
نظرية في مجملها ولم تطبق لســـببين؛ 
أحدها ضعف هذه الحكومات وثانيهما 
خضوعهـــا لقوى الضغط التي تســـيطر 

على هذا القطاع“.
آفـــة  واقـــع  عـــن  بالمغالطـــة  ونـــدّد 
البلاســـتيك فـــي تونس، وحســـب رأيه 
فـــإن جهات تمســـك بـــرأس المـــال تقوم 
بدراســـات علميـــة عـــن واقـــع الســـوق 
لتمريـــر خياراتها وهي تـــدرك جيدا أن 
تنفيذ خططها لـــن يلقى كثيرا من الصد 
خصوصا وأن السياســـيين يســـتفيدون 
من هكذا خيارات بـــل ويقومون بأعمال 
المدنـــي  المجتمـــع  لإضعـــاف  جبـــارة 
كعـــدم تمكين الجمعيـــات مـــن التمويل 

العمومي.
التضييـــق  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والصعوبات التي تواجه المجتمع المدني 
في هـــذا المجال، إلا أنـــه ملتزم بمقاومة  
الصائبـــة  غيـــر  الحكوميـــة  القـــرارات 
وتعرض حياة وصحة التونســـيين إلى 

الخطر.
وأكد الطبوبـــي أن الجمعية البيئية 
لن تصمـــت إزاء التعـــدي الصارخ على 
البيئـــة، لافتا إلـــى أنها بصـــدد الإعداد 
لحملة مضادة علـــى صفحات التواصل 
الاجتماعـــي للتصـــدي خاصـــة لمســـألة 

البلاستيك في الصناعات الإسمنتية“.
رأي  مـــع  الطبوبـــي  رأي  ويتســـق 
الناشـــط البيئي عبدالمجيـــد دبار، الذي 
يرى أن المجتمع المدني غير مطالب بنقد 
نقائص الأداء الحكومـــي بل هو بمثابة 

”قـــوة اقتـــراح ومدعو إلى رصـــد حلول 
عاجلة للبيئة“.

وقال دبـــار في تصريـــح لـ“العرب“، 
”فـــي الوقت الـــذي نســـعى فيـــه لإنهاء 
استعمال البلاســـتيك تدريجيا، باغتتنا  
وزارة الصناعـــة بالعودة عـــن قرارها“. 
ووصف استعمال الأكياس البلاستيكية 
في صناعة الإســـمنت بـ“الكارثة البيئية 

الخطيرة“.
ودعـــا دبـــار إلـــى ضـــرورة اتخـــاذ 
قـــرارات صارمـــة لمنع هذا القـــرار. لافتا 
إلى مواصلة المجتمع المدني ضغطه على 
الحكومـــة لثنيهـــا عن القـــرار توقيا من 

مشاكل بيئية جديدة.
وفيما تتصاعـــد المخاوف من إهمال 
البيئة نتيجة الضغوط الاقتصادية، دون 
مراعاة تداعيات مثل هذه القرارات على 
صحة المواطن إضافة إلى إضرارها على 
الثروة النباتية والحيوانية، يطالب رأي 
آخر بضـــرورة التأني فـــي حظر نهائي 
لاستعمال البلاستيك وتفكير في مصير 
عـــدد كبيـــر مـــن الصناعيين الـــذي يعد 
البلاستيك مصدر رزقهم الوحيد، وأيضا 
ضرورة الاستعداد بتوفير الآلات والمواد 
الأوليـــة الجديـــدة لصناعـــة الأكيـــاس 

الملائمة للطبيعة.

رئيس  البرادعـــي،  فيصـــل  وأوضح 
الغرفـــة الوطنيـــة لمنتجـــي البلاســـتيك 
أنه بدل إغلاق نهائي لمصانع  لـ“العرب“ 
البلاستيك التي تبلغ 120 مصنعا حسب 
تقديره، فإن الأولوية في هذه المرحلة هو 
تأهيل الصناعيين للتفاعل مع المنظومة 
البيئيـــة الجديـــدة، والتـــي تســـتوجب 
تغيير نمـــط الأكياس البلاســـتيكية إلى 
نمـــط صديـــق للبيئـــة وقابلـــة للتحلل 

البيولوجي.
ويلفت أن ”تصنيـــع أكياس صديقة 
للبيئـــة يتطلـــب التـــزوّد بـــآلات جديدة 

وإمدادات مالية“.
واستنادا إلى دراسات وزارة البيئة 
التـــي قامت بتشـــخيص الوضـــع العام 
ســـواء البيئي أو الاجتماعـــي، فإنه من 
الصعـــب التطبيق التام لهذا القرار دون 
مراعـــاة ظروف العمـــال الصناعيين في 
هـــذا المجال، بمـــوازاة التفكير بالمخاطر 
البيئية. وحســـب أرقام حكومية يشـــغل 
القطـــاع حوالي 1000 شـــخص في قرابة 

46 مصنعا.
الملـــف  أن  الخبـــراء  ويســـتنتج 
الاجتماعي على غرار القرارات السياسية 

المتخذة، فهو حجر عثرة في جهود حماية 
البيئة بالبلد.

مخاطـــر  البلاســـتيكي  وللتلـــوث 
الشـــوارع  فـــي  يؤثـــر  فهـــو  عديـــدة، 
والتربـــة والبحـــر والأغذيـــة، وتنتقـــل 
أضـــراره إلـــى الأراضـــي الزراعية حين 
يختلـــط مـــع التربـــة فيؤثـــر بذلـــك في 
مردوديتهـــا. كمـــا أن بعـــض المواشـــي 
كالغنـــم تتنـــاول القطـــع البلاســـتيكية 
ضمن مـــا ترعاه. فيؤثر ذلـــك في صحة 
الماشـــية ويقلل من جودة لحمها أو قيمة 

حليبها.
ويتســـبب البلاســـتيك أيضـــا فـــي 
تلويث الهـــواء، إذ أن البعض يعمد إلى 
إحـــراق أماكن جمـــع القمامة فتنجم عن 
ذلك أدخنة ســـوداء ملوثة للهواء. ويؤثر 
هذا سلبا على صحة السكان المجاورين 
غالبيـــة  وتتركـــز  النفايـــات.  لمصبـــات 
هؤلاء الســـكان فـــي أحيـــاء وتجمعات 

فقيرة.
وتعد تونـــس من الـــدول التي تلقي 
بكميـــات كبيرة من المواد البلاســـتيكية 
في الشـــواطئ والسواحل، ويشير تقرير 
أصـــدره الصندوق العالمـــي للطبيعة في 
وقت ســـابق إلـــى أن البحر المتوســـط، 
الـــذي يشـــكل حوضا مائيّا شـــبه مغلق 
تبلـــغ مســـاحته 1 في المئة مـــن مجموع 
مســـاحات البحار، بات ترتيبه ســـادس 
منطقـــة بحريـــة تُوجَـــد فيهـــا النفايات 
البلاستيكية؛ إذ يتركز فيه 7 في المئة من 

مجموع جزيئات البلاستيك في العالم.
وتفيد الإحصائيات بأنه يقع سنويا 
فـــي تونس اســـتعمال ما يفـــوق مليون 
كيس بلاستيكي، وهي غير قابلة للتحلل 

العضوي.
ويشـــير التقريـــر إلـــى أن صناعـــة 
المنتجـــات البلاســـتيكية مهمة نســـبيا 
مقارنـــة بالـــدول الأخـــرى فـــي البحـــر 
المتوســـط وإلـــى أن البـــلاد التونســـية 
تعـــد رابـــع أكبـــر مســـتهلك للمنتجات 
البلاستيكية على المســـتوى الفردي في 

المنطقة.
ففي عـــام 2018، أنتجـــت تونس 0.5 
مليون طن مـــن النفايات البلاســـتيكية 
منهـــا 12 فـــي المئـــة تم جمعهـــا فيما لم 
تجـــر معالجـــة البقيـــة ووقع إرســـالها 
إلـــى مصبـــات النفايـــات أو رميهـــا في 
الطبيعـــة. وبالتالـــي تم إلقـــاء 9.5 آلاف 
طن من النفايات البلاستيكية في البحر 

المتوسط عام 2018.
وحـــذر تقريـــر الصنـــدوق العالمـــي 
للطبيعة أن التلوث البلاســـتيكي يكلف 
الدولة التونســـية خســـائر بمـــا يقارب 
نصـــف الموازنـــة، بمـــا قـــدره 20 مليون 
دينار (حوالي 7 ملايين دولار) خاصة في 
مجالات النقل البحري والصيد البحري 

والسياحة.

 في منتصف شهر أغسطس، تصادمت 
ســــفينتان حربيتان تركيــــة ويونانية في 
شرق البحر المتوسط مما زاد التوترات في 
أكثر المواجهات البحرية القابلة للاشتعال 
التي شــــهدتها المنطقة منذ 20 سنة. كانت 
الأزمة قد بدأت قبل يومين، عندما أرســــلت 
تركيا ســــفينة للاستكشــــاف مــــع مرافقة 
للبحــــث عن النفــــط والغــــاز الطبيعي في 
المياه بالقــــرب من جزيرة كاســــتيلوريزو 
اليونانية التي تصرّ أثينا على أنها ضمن 

جرفها القاري.
الأخيــــرة  التصعيــــد  دورة  وتهــــدد 
بتحويــــل المواجهــــة إلــــى صــــراع متعدد 
الجنســــيات. فقد أرســــلت فرنســــا،لإظهار 
دعمهــــا القوي لليونان ضد تركيا، ســــفنا 
حربية إلى المياه المتنــــازع عليها ووعدت 
بعمل المزيد. كما أعربت مصر وإســــرائيل، 
اللتان تجريان تدريبات عسكرية مشتركة 
مع اليونان، عن تضامنهما مع أثينا. ومع 
مشاركة فرنســــا ومصر في صراع مفتوح 
مع تركيا في ليبيا، يخشــــى المراقبون في 
جميع أنحاء العالم مــــن قدرة أي تصعيد 
إضافــــي في شــــرق البحر المتوســــط   على 

إطلاق عاصفة أوروبية- شرق أوسطية.
لعقود، كانت نزاعات الحدود البحرية 
في شــــرق المتوســــط   قضيــــة تقتصر على 
مطالبات بــــين قبرص واليونــــان وتركيا. 
ولكــــن الأمر تطــــوّر على مدى الســــنوات 
الخمــــس الماضية، إذ حولــــت موارد الغاز 
الطبيعي البحرية في المنطقة شرق البحر 
المتوسط   إلى ساحة استراتيجية رئيسية 
تلتقي فيها خطوط الصدع الجيوسياسية 
الأكبــــر التــــي تشــــمل الاتحــــاد الأوروبي 
ومنطقة الشرق الأوســــط وشمال أفريقيا. 
كما لعبت إيطاليا وفرنســــا دورا أساسيا 
في قيــــادة هذا التغيير، مما زاد من تعقيد 

العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وجــــاء التغييــــر الأكبر مع اكتشــــاف 
شــــركة إيني الإيطالية للطاقــــة حقل ظهر 
الضخــــم للغــــاز الطبيعــــي فــــي الأراضي 
البحريــــة المصرية فــــي أغســــطس 2015. 
وكان هذا أكبر اكتشــــاف للغاز في شــــرق 
البحر الأبيض المتوســــط   حتى الآن، حيث 
أبــــرز مزايــــا المنطقــــة أمــــام الباحثين عن 
مداخيــــل الغــــاز الطبيعــــي. بــــدأت إيني، 
التي كانت المشــــغل الرئيســــي في تطوير 
الغــــاز الطبيعي في قبــــرص، في الترويج 
لخطة لتجميع الغــــاز القبرصي والمصري 
والإسرائيلي واســــتخدام مصانع تسييل 
الغاز في مصر لتسويق إنتاج المنطقة إلى 
أوروبا. كما تمتلك الشركة الإيطالية حصة 
رئيســــية في أحد مصنعي الغاز الطبيعي 

المسال في مصر.
علــــى الرغــــم مــــن أن كل هــــذا منطقي 
مــــن الزاويــــة التجاريــــة، فقد حــــدث خلل 
جيوسياســــي فــــي مخطط تســــويق الغاز 
الطبيعي المســــال في مصر: لــــم يُترك أي 
دور مهــــمّ لتركيا والبنية التحتية لخطوط 
الأنابيــــب إلــــى أوروبــــا، ممــــا أدى إلــــى 
تحطيم خطط أنقــــرة الطامحة في تحويل 
نفســــها إلى مركز إقليمي للطاقة. وأعربت 
تركيا عن اســــتيائها من هــــذه التطورات 
مــــن خــــلال الانخــــراط فــــي مــــا يســــمّى 
وأرسلت  الأسطول“،  مدافع  بـ“دبلوماسية 
ســــفن الاستكشــــاف والتنقيب إلــــى المياه 
القبرصية بمرافقة بحرية. ولا تزال أنقرة 
ترفض الاعتراف بحدود قبرص البحرية، 
حيــــث تصرّ على أنها رســــمت بصفة غير 

قانونية على حسابها.
وبذلــــك، تدعــــي مدافعتها عــــن حقوق 
جمهوريــــة شــــمال قبرص التركيــــة، التي 
اســــتبعدت من تطويــــر احتياطيات الغاز 
الطبيعي البحرية فــــي قبرص على الرغم 
مــــن كونهــــا المالكــــة الشــــرعية للمــــوارد 

الطبيعية. ومع كل إجراء تركي، اكتســــبت 
المصرية-الإسرائيلية-القبرصية- الجبهة 

اليونانيــــة دعمــــا عســــكريا متزايــــدا من 
فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، ونمّت 
كل منها اســــتثمارات اقتصادية كبيرة في 
غاز شــــرق البحر المتوسط. وتعتبر تركيا 
دعــــم حلفائها في الناتو لهــــذه المجموعة 
خيانــــة وسياســــة احتــــواء لا يمكــــن أن 

تتسامح معها.
فــــي نوفمبــــر2019، وقّعــــت تركيا،في 
محاولة للخــــروج من عزلتهــــا الإقليمية، 
اتفاقيــــة لترســــيم الحــــدود البحريــــة مع 
حكومة الوفــــاق الوطني التــــي تتّخذ من 
طرابلس مقــــرا لها، في ليبيا التي مزقتها 
الحــــرب. وتمثّلــــت الصفقة فــــي محاولة 
لاكتســــاب مكانــــة قانونية أكبــــر لتحدّي 
الحدود البحرية التي أنشأتها اليونان مع 
قبرص ومصر، والتي تعتمد عليها خطط 
تطوير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وجــــاء اتفــــاق الحــــدود البحرية بين 
أنقرة وطرابلس مع اتفاق تعاون عسكري 
يوفّر لحكومة الوفــــاق ضمانة أمنية ضد 
جهود الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، 
المدعومــــة من فرنســــا ومصــــر، للإطاحة 
بحكومة طرابلس. وقررت حكومة الوفاق 
تنشيط اتفاقها العسكري مع أنقرة رسميا 
في ديســــمبر، مما ربط المواجهة البحرية 
المتوترة في شرق البحر المتوسط   بالحرب 

الأهلية الليبية.
في 6 أغســــطس 2020، قــــررت اليونان 
الــــرد على تركيــــا بالمثل بتوقيــــع اتفاقية 
لترســــيم الحدود البحرية مع مصر. وبعد 
أيام، انطلقت سفينة الأعروج ريس داخل 

حدود اليونان البحرية.

وتدفع حوافز قويـــة معظم الأطراف 
في المنطقة والاتحـــاد الأوروبي لاحتواء 
التصعيد الحالي وإيجاد مخرج للأزمة. 
فعلى الرغم من دعمهما لليونان، لا يمكن 
لمصر ولا إســـرائيل تحمـــل الانجرار إلى 
حرب مع تركيا في شـــرق المتوسط. كما 
أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه المطلق 
لأعضائـــه اليونان وقبـــرص، لكن الكتلة 
منقســـمة حول كيفية التعامل مع الأزمة 
الحالية. وتبقـــى دول الاتحاد الأوروبي 
المتوســـطية الست منقســـمة بالتساوي. 
إذ تدعـــو اليونان وقبرص وفرنســـا إلى 
اتخـــاذ إجراءات قوية ضـــد تركيا بينما 
تمتنـــع إيطاليا ومالطا وإســـبانيا التي 
تجمعهـــا مصالح تجارية مهمـــة بأنقرة 
في وســـط البحـــر المتوســـط وغربه عن 

ذلك.
لكـــن، يمكـــن لألمانيـــا، التـــي تتولى 
رئاســـة الاتحـــاد الأوروبي منـــذ يوليو، 

كسر الجمود.
على الرغـــم من ميل برلين عادة نحو 
باريس فيما يتعلق بالسياسات المتعلّقة 
بالمتوســـط  ، إلا أنها حريصة على إبقاء 
أنقـــرة قريبة من الاتحـــاد الأوروبي قدر 
الإمكان. ومع ذلك، تلعب تركيا على حافة 
الهاوية. فإذا استفزّت الاتحاد الأوروبي 
والولايـــات المتحـــدة أكثـــر، فســـينضم 
الجميع إلـــى جانب اليونان. ويتجسّـــد 
الخـــط الأحمر الـــذي لا تســـتطيع تركيا 
تجـــاوزه في جزيرة كريت التي يُعتقد أن 
مياهها الجنوبية تطلّ على كميات كبيرة 

من النفط أو الغاز الطبيعي. 

الفساد أم الأزمة الاقتصادية: ما الذي يعيق 

التصدي للتلوث البلاستيكي في تونس

نشطاء البيئة: العودة إلى استعمال الأكياس البلاستيكية 

خطوة إلى الوراء
التونســــــية  الســــــلطات  قــــــرار  فاجأ 
ــــــاس  الأكي باســــــتخدام  بالســــــماح 
البلاســــــتيكية فــــــي نقل الإســــــمنت، 
الأوساط المعنية بالحفاظ على البيئة، 
خاصة وأن القرار يأتي بينما تستعد 
البلاستيك  اســــــتعمال  لحظر  البلاد 
ــــــل، وفي حين  بداية مــــــن العام المقب
أشــــــار البعض إلى شــــــبهات فساد 
وراء الصفقــــــة تقول الســــــلطات إن 
القــــــرار ناجم عن الأزمة الاقتصادية 

التي تعيشها البلاد.

رهان متصاعد على ألمانيا الجهود الفردية لا تكفي

التي تتولى رئاسة الاتحاد 

الأوروبي منذ يوليو لكسر 

الجمود السياسي شرق 

المتوسط

التصعيد شرق المتوسط 

يهدد بمواجهة 

متعددة الجنسيات

أطماع تركيا تهدد بإشعال المتوسط

القرار يوفير ما يناهز 

7 ملايين دولار من 

العملة الصعبة

صالح بن يوسف

آمنة جبران
صحافية تونسية

ميخائيل تنشوم


